كان كلامنا حول أسماء المعاملات، وهل وضعت للمعاملات الصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ 
المطلب الأول الذي أفاده الماتن بأن أسماء المعاملات غير موضوعة، باعتبار أن المعاملات هي حقائق وأمور عرفية، نعم الشارع المقدس له الإمضاء وليس الوضع، ومع ذلك يمكن من ملاحظة المشاكلة والمناسبة بين العبادات والمعاملات أن نجري النزاع بالبيان التالي: 
وهو أن نقول ما المراد من المعاملة الصحيحة؟ المراد منها ما يترتب عليها الأثر، فإذا كان المراد من المعاملة الصحيحة ذلك، فنقول: هل أن البيع أو الإجارة أو المزارعة أو المساقاة أو الطلاق أو الزواج وما إلى ذلك من سائر العقود والإيقاعات، هل هذه استعملت من لدن الشارع فيما يترتب عليها الأثر أو الأعم من ذلك؟ ما يترتب عليها الأثر وما لا يترتب عليها الأثر؟
من هنا قال الماتن: إن العلماء في هذا المقام تمحور بحثهم في ثلاث جهات:

الجهة الأولى: هل هي موضوعة للأسباب أو للمسببات؟ فلفظة البيع هل هي موضوعة لإنشاء بعت أو المسبب والأثر الحاصل من بعت؟

الجهة الثانية: هل تشمل البيع الصحيح والفاسد أو تختص بالصحيح؟

الجهة الثالثة: عندما نشك في ذلك، هل يمكن بناءً على الوضع للأعم التمسك بالإطلاق أم لا؟

الماتن كما ذكرنا فيما سلف قال: حتى تتضح حقيقة الحال وينجلي لنا الواقع لابد أن نتعرف على مطلب في غاية الأهمية، وهو إن المعاملة التي يجريها المتعاملان عندما يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت، فهنا لدينا ثلاثة أمور:

الأمر الأول: هو العقد المركب من الإيجاب والقبول.

والأمر الثاني: هو التعهد والإلتزام من لدن الطرفين بتحقق النقل والانتقال للثمن والمثمن من كل منهما إلى كل منهما.

والأمر الثالث: هل هذا التعهد الخاص والالتزام المحدود المبرز من قبلهما أُمضي من قبل الشارع أم لا؟

فعندنا ثلاثة أمور: عقد بمعنى إيجاب وقبول، وعقد بمعنى تعهد خاص، وعقد بمعنى إمضاء، فعندما نقول إن  الشارع هل وضع أسماء العقود أسماء المعاملات للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، من الواضح أنه لا يمكن أن يراد من وضع أسماء المعاملات الوضع للإيجاب والقبول، بما هما إيجاب وقبول، لماذا؟ لأن الإيجاب والقبول أمران حقيقيان لايحتاجان إلى وضع، فهذان أمران يبرزان بالألفاظ أو بالفعل الخارجي، الكلام في المعاملة التي يترتب عليها الأثر بما هي تعهد مبرم، فالصحيح أن نقول إن الشارع أو العرف هل وضع أسماء المعاملات لهذا التعهد المخصوص والمحدود الذي أبرز من قبل المتعاملين أم أنه وضع أسماء المعاملات للتعهد الممضى من قبل الشارع؟ 
فلذا قال الحوار والنقاش بين الأصوليين عندما يقولون هل كان الوضع للأسباب أو المسببات، فما هو المراد بالسبب؟ السبب يراد به الموضوع الذي يترتب عليه الأثر، وهنا ما هو الموضوع؟ الموضوع هو ذلك الالتزام المحدود الذي تعهد به الطرفان، المتعاملان، فذلك الإلتزام الخاص والمحدود يكون سبباً لمسبب، وهو الذي يمضيه الشارع، يتعلق به الإمضاء، بمعنى أنه موضوع لحكم الشارع بإمضاء هذه المعاملة، فعندنا شيئان أحدهما ممضى والآخر إمضاء، وعندما نقول هل وضع الشارع أو العرف أسماء العبادات للأسباب أو المسببات، ما المراد من الأسباب؟ الأسباب هي الإلتزامات المحدودة والخاصة، فنريد بالسبب الإلتزام الخاص والمحدود الصادر من قبل المتعاملين، والمسبب هو الإمضاء، وفي الحقيقة الإمضاء هو الأثر للمعاملة، لأنه إذا كان هناك إمضاء فمعناه أن المعاملة استوفت الشروط، وترتب عليها النقل والانتقال.

قال الماتن: فنقول بعد الاتكال على الله وطلب العون منه والتسديد.
فالمطلب وإن كان عند البعض من البدهيات، ولكنه وقع فيه النقاش العريض والطويل، وإذا نوقش في البديهيات طويلاً تحولت إلى نظريات، بل تكون من الصعوبة تفكيك المراد من النظريات المقولة في هذا الأمر البدهي.
قال الماتن: لاينبغي التأمل في أن مضامين المعاملات التي وضعنا لها الأسماء، كالبيع والإجارة والزواج والطلاق، هي المضامين الاعتبارية التي تتضمن العقود والإيقاعات اللفظية، تتضمن هذه العقود إنشاء تلك المعاملات، فهي كسائر الأمور الاعتبارية التي سبق الكلام في تبيان حقيقتها، وذكرنا أن لها نحواً من التقرر لدى العرف الخاص أو العام، فهذه المعاملات لها حقائق عرفية لدى العرف العام، نعم الشارع قد يخطئ العرف العام، أو العرف العام قد يخطئ الشارع، فمثلاً يقول الشارع: (قالوا إنما البيع مثل الربا) فهذه تخطئة من كل منهما للآخر، يقولون للشرع أنت واهم، فهذان ليسا بحقيقتين مختلفتين في نظر العرف، والشارع يقول إنما الوهم وقع لديكم وعندكم، فهاتان حقيقتان تختلفان.

قال الماتن: وأن وجودها في عالم الاعتبار تابع لاعتبار من بيده اعتبارها، إما كما قلنا (ملك، رئيس جمهورية، برلمان في العصر الحديث، فكيف يقر البرلمان أن هذا الشيء يتفق مع قانون هذه الدولة وهذا البلد) وليست العقود والإيقاعات اللفظية المتضمنة لإنشائها، أو المعاطاة مثلاً، المعاملات، مما يبرز التزام من له القيام بها، هذه أسباب، العقود لإحداث الإلتزامات الخاصة من لدن الملتزمين، ولذا كان مفاد أدلة جعلها من الحاكم إمضاء الإلتزام المذكور، يأتي البرلمان أو الحاكم أو المقنن الشارع ويقول: فيما بعد إمضائكم، أنا أمضي ما التزمتم به، فهنا إنجاز.
قال الماتن: مع وضوح أن الإمضاء لا يكون إلا مع مطابقة ما حكم به الممضي لموضوع الإلتزام الممضى، والعقود والإيقاعات ونحوها أمور حقيقية لها ما بإزاء في الخارج، مباينة لمفاد الإمضاء، فلابد أن هذا الإمضاء تعلق بشيء ممضى، تعلق بموضوع، فإذاً ما هو السبب؟ السبب هو ذلك الموضوع الذي تعلق به، فهي غير قابلة للإنشاء والاعتبار والإمضاء، نعم للمضامين المذكورة نحوان من الوجود، الأول الذي سميناه الوجود المحدود الصادر من المتعاملين، من زيد وعمرو، أقول بعت هذه الساعة وتقول اشتريت، ثم يأتي الشارع ويقول: عندنا قانون يبطل بيع الساعات، لأنه لا يوجد إلا ساعات محدودة للبلد وجعلناها ملكية عامة مشاعة غير قابلة للنقل والإنتقال، فهذا الإلتزام المحدود لا قيمة له، أو يقول: يتحقق بيعها ونقلها وانتقالها، لكن ضمن شرائط خاصة، أن لا تكون في هذا الزمن مثلاً، كيوم الجمعة، أن لا تكون باللون الكذائي، أن لا يكون البائع صغيراً، وهكذا يحدد.
قال الماتن: الأول نحو من الوجود الإدعائي، تابع للإلتزام بها، مع إبرازه بالعقود ونحوها من أي شخص فرض، وإن لم يكن له السلطنة عليها بنظر من بيده اعتبارها.

الثاني: وجود اعتباري، ولكنه يكون ممن بيده القانون، رئيس الجمهورية، البرلمان، الملك، الشارع، فيكون تابعاً لاعتبار من بيده الاعتبار من شرع أو عرف أو سلطان، المتفرع على الوجود الأول، لأن هذا لا يمضي، وإنما يمضي ذلك الإلتزام المحدود، فيكون ذلك الإلتزام المحدود موضوعاً للإمضاء.؟

قال الماتن: إذا صدر ممن له السلطنة بنظره، كالمالك، الكامل في المعاملات المالية، فلو باع شخص واشترى شخص آخر، وكل منهما لا يملك المال، وليس له وكالة عن المملوك لغيرهما، فيأتي الشارع أو من بيده السلطنة ويقول هذا البيع لغو، لا قيمة له، إلا أن يرضيا صاحبا الثمن والمثمن بذلك.

قال الماتن: ومرجع هذا إلى إمضاء الإلتزام الخاص لما أشرنا إليه من أن الإمضاء لا يكون إلا مع تطابق حكم الممضي مع موضوع الإلتزام الممضى مفهوماً.

فالسلطان أو البرلمان أو الشرع يمضي ذلك الإلتزام المحدود.

قال الماتن: وبذلك تختلف مضامين المعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية، فعندنا أمور اعتبارية لا يوجد فيها إلتزام خاص، بل يترتب عليها الحكم قهراً، فلا تحتاج إلى نوع من الإلتزام، فمجرد تحقق الموضوع يترتب الحكم قهراً، فلا يوجد إلتزام خاص، الإنسان يرث بمجرد موت المورث، فينتقل إلى الوارث، ولا يوجد إلتزام خاص من الطرفين، وإنما يوجد موضوع يتحقق عليه الحكم ويترتب عليه ترتباً قهرياً، فلا يوجد عندنا شيئان، مثل ههنا إلتزام خاص وإمضاء لذلك الإلتزام الخاص.
قال الماتن: وبذلك تختلف مضامين  المعاملات عن بقية الأمور الاعتبارية التي يكون الحكم بها تابعاً لتحقق موضوعها من دون أن يبتني الحكم على موضوع صادر من طرفين، كما هنا، فيوجد إلتزامان أحدهما محدود والآخر عام، ولا يكون ذلك الإلتزام المحدود سارٍ في مفعوله إلا بموافقته للإمضاء الصادر من الشارع.

قال الماتن: من دون أن يبتني على الإمضاء كالضمان بسبب الإتلاف، والميراث بسبب الموت، واستحقاق النفقة بسبب الزوجية، فهذه أحكام تترتب على موضوعاتها، فإنه لايكون لها إلا النحو الثاني من الوجود، أي لا يوجد عندنا إلتزامان أحدهما خاص والآخر عام، بل عندنا فقط قانون عام صادر من البرلمان في الاصطلاحات المدنية الحديثة، أو حكم شرعي باصطلاحنا.

قال الماتن: لعدم رجوع موضوعاتها للنحو الأول، بل هي مباينة سنخاً ومفهوماً لها، وحيث كان الوجود الأول لمضامين المعاملات ـ الإلتزام المحدود ـ هو الموضوع للإلتزام العام الواسع الصادر من الشارع أو البرلمان صح إطلاق السبب على الإلتزام المحدود الذي قام به المتعاملان، كسائر الموضوعات بالإضافة إلى أحكامها، فكيف نطلق الموضوع ونقول هذا الموضوع سبب لصدور الحكم، فلولا الموضوع لما صدر ولما ترتب الحكم عليه.

قال الماتن: ولايصح إطلاقه على العقد مثلاً، إلا بلحاظ سببيته لذلك الوجود الإدعائي، لكونه آلة له، فعندما نقول: هل العقد موضوع، هل أسماء المعاملة موضوعة للأسباب أو المسببات؟ ما هو السبب ههنا؟ السبب هو الإلتزام الخاص، ولانريد بالإلتزام الخاص كلمة (بعت)، لأن هذه تبرز الإلتزام الخاص، فحتى لو أطلقنا الإلتزام على كلمة (بعت، واشتريت) فهذا إطلاق مجازي، باعتبار ترتب الإبراز عليهما، وليسا هما ذات التعهد المحدود، فـ(بعت) ليست هي التعهد المحدود، وإنما المحدود هذا وجود إدعائي اعتباري يبرزه كل من البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر.
قال الماتن: في كونه آلة له، نظير نسبة سببية الضمان للإلقاء في النار، فالإلقاء في النار يصير سبباً، فكما أننا لو أطلقنا العقد على لفظتي البيع والشراء، فالإطلاق مجاز ههنا.
قال الماتن: من توسط سببيته للإتلاف الذي هو الموضوع في الحقيقة، هذا ولا يخفى أن غالب أسماء المعاملات (بيع،إجارة، طلاق، زواج) سواءً كانت عقود أو إيقاعات حاك عن إيجاد مضامينها، وإيقاعها على موضوعاتها، كالبيع والإجارة والمزارعة والتزويج والطلاق والوقف، فإن هذه مصادر لأفعال متعدية، فعندما تقول المرأة: زوّجتُك نفسي بالمهر المحدود، فهذا فعل متعدٍ، فهذه ليست مثل: كَرُمَ وحَسُنَ، فعل لازم.
قال الماتن: فإن هذه مصادر لأفعال متعدية، فاعلها وهي هند مثلاً موقع مضمون التزويج على موضوعاتها، لا لأفعال لازمة فاعلها نفس الموضوعات، فعندما أقول: كَرُم، يعني فعل نفس الموضوع، الكرم، اتصف به، ولما أقول: حَسُنَ، يعني اتصف بنفس موضوع الحسن، بل يوجد شيء وتحقق اعتبار.

قال الماتن: وحينئذ إن كان المحكي بها الوجود الأول، الذي هو الاعتبار الخاص، الذي عرفت أنه هو السبب في الحقيقة، الاعتبار المحدود بين الطرفين هو السبب الذي يمضيه البرلمان، هذا الوجود الأول.
صح نسبتها إلى موقع المعاملة، لأن المتعاملين هما  اللذان أبرزا هذا الإلتزام المحدود.

لأن هذا الوجود الأول هو فعل للمتعاملين مباشر صدر منهما، وهنا الحاكم، لأنه أمضى هذا الاعتبار المحدود فقط.

الذي يمضي المعاملة من شرع أو عرف أو سلطان، لعدم الدخل له بالوجود المذكور، فليس هو الذي يبرزه الحاكم، بل هو يمضيه، فالحاكم لم يوجد هذا البيع، وإنما قال: هذا البيع الموجود لدى المتعاملين أمضيته وأجزته، لأنه ينسجم ويتلاءم مع القانون، ولكن يا ترى البيع إذا كان فيه إجحاف، أو يسبب ضرراً، فهذا لا يمضيه الشارع أو من بيده السلطة.
قال الماتن: وإن كان المحكي بها الوجود الثاني.
فيقول: ما المراد بالمعاملة؟
أي ما أمضاه الشارع أو القانون، هذه هي المعاملة، وليس ذاك الإلتزام المحدود، بل الالتزام العام، ففرق بين الإلتزام المحدود والإلتزام العام.
قال الماتن: وإن كان المحكي بها الوجود الثاني، الذي هو المسبب، صح نسبتها للحاكم الممضي للمعاملة.

 فهل المحقق للبيع هو الشارع أم المتعاملان؟

تارة ننسب البيع إلى الشارع باعتبار، وتارة ننسبه إلى المتعاملين باعتبار آخر، لأنهما هما اللذان اتفقا وأبرزا وأوجدا هذا الإلتزام المحدود، والشارع هو الذي أمضى، فإذاً  النسبة مختلفة، نسبة البيع إلى الشارع تتغاير مع نسبته إلى المتعاقدين والمتعاملين.
قال الماتن: وإن كان المحكي بالمعاملة الوجود الثاني الذي هو المسبب، لأن ذاك السبب، ذاك هو بمثابة الموضوع الذي ترتب عليه الأثر، الإمضاء.

قال الماتن: صح نسبتها للشارع الممضي للمعاملة، أو للسلطان، أو للبرلمان، لأنه فعله بالمباشرة، كما يصح نسبتها للمتعاملين لكن مجازاً، فنقول هما اللذان باعاً، ولكن ليس هم اللذان أمضيا، فـ(باعا) بمعنى حققا الموضوع لما أجازه البرلمان، (باعا) بمعنى حققا الموضوع لما أجازه الشارع.
قال الماتن: لأنه فعله بالمباشرة، كما يصح نسبتها لموقع المعاملة، ولكن هذه نسبة مجازية بلحاظ أن الذي أوقع البيع حقق الموضوع، وهو الوجود الأول، الذي سميناه الالتزام المحدود، نظير نسبة التحليل والتحريم، فتارة للشارة المقدس وأخرى للمذكي الذابح، فالذي حلل الذبيحة هو زيد، لأنه هو الذي استقبل بمقاديمها إلى القبلة، وفري الأوداج الأربعة بعد التسمية، وكان الفري بسكين من حديد، فهذه أهم الشرائط، فلما ننسب التحليل إلى زيد الذي قام بعملية التذكية، وهذا في الحقيقة نسبة خاصة تختلف عن نسبة قولنا الله هو الذي أحل أكل الذبيحة، وحرم أكل لحم الخنزير أو الميتة، أو ما أهل لغير الله، فهو فريت أوداجه الأربعة، ولكنه ذبح لغير الله.
قال الماتن: نظير نسبة التحليل والتحريم تارة للشارع المقدس، وأخرى لمحقق الموضوع ـ الذابح ـ بالوجه الذي تترتب عليه شرائط التذكية، أي الشرائط الشرعية، فإذاًَ النسبة تختلف بهذين اللحاظين، وحيث يصح عرفاً نسبة هذه الأمور لموقع المعاملة دون الشارع الأقدس، ونحوه ممن له إمضائها، فذلك عن الوجه الأول، وهو أنه لما نقول هل المعاملات موضوعة للأسباب؟ ونقصد بالأسباب الموضوعات التي يتعلق بها الإمضاء، فلما نقول إن أسماء المعاملات موضوعة للأسباب نقصد أنها موضوعة للنحو الأول، للتعهد المحدود، الإلتزام بين المتعاقدين، لأنه هذا هو الموضوع الذي يتعلق به الإمضاء من لدن الشارع أو السلطان أو الملك.
قال الماتن: وهو أنها موضوعة للأسباب دون المسببات، لكن لننتبه إلى أمر، وهو أنه عندما ندقق في اللغة نجد شيئين مختلفين، أحدهما إذا نظرنا إليه بزاوية كانت أسماء المعاملات موضوعة للتعهد المحدود الأول، أي موضوعة للأسباب، والثاني إذا نظرنا إليه كانت أسماء المعاملات لها قابلية أن توسم وتوصف بأن تكون موضوعة للأسباب أو للمسببات، فعندنا وجهان مختلفان ونظرتان متغايرتان.

قال الماتن: لكن ذلك لخصوصية في الهيئة، وهي هيئة الفعل (بعت) دون المادة بين الفعل والانفعال، لكن لما نلحظ المادة نرى لها صلاحية النسبة لكل من الأمرين.
قال الماتن: دون المادة المشتركة بين الفعل والانفعال، فالانفعال هو أثر الفعل الممضى، فإنها صالحة للوجهين، وبلحاظ المادة كان دليل الثاني إمضاءً للأول، فالبيع مثلاً لما كان فعل البائع كان عبارة عن إنشاء المعاملة، ولم يكن المحكي إلا الوجود الإنشائي الذي هو الموضوع، التعهد الخاص المستند له، دون الذي يمضيه الشارع، فإذا نسبناه إلى البائع، إلى الهيئة، وأما المادة (الانبياع) فله النحوان السابقان من الوجود فقابل لأن نقول هذا الأثر (المادة) ننسبه إلى التعامل المخصوص من لدن الطرفين (البائع والمشتري)، ويمكن أن ننسب هذه المادة إلى الإمضاء العام الصادر من القانون أو من الشارع.
قال الماتن: وأما الانبياع فله النحوان السابقان من الوجود، فوجوده الادعائي الإنشائي يستند إلى البائع الموجد، وهذا على قول إن العقد يتحقق بالإيجاب، أو يستند إليهما بناءً على أنه يتحقق من الإيجاب والقبول.

قال الماتن: ووجوده الاعتباري الجعلي يستند للشارع، للقانون، لأنه هو الذي يمضي ما تحقق من موضوع، مع تحقق شروطه، وكذا الحال في التزويج والإجارة والوقف ونحوها مما هو مصدر لفعل متعد يتضمن إيقاع المعاملة، فيمكن أن ننظر إلى هيئة الفعل، فيكون الإلتزام الخاص، فنقول وضع هذا الوقف لهذا الإيقاف، عندما يقول: حبست، أوقفت، لكن عندما ننظر إلى المادة (واو، قاف، فاء) التي قابلة لأن تكون التحديد كأمر أمضي من المقنن الذي هو الشارع، أو من الواقف نفسه، أوجد من الواقف، فحقق الواقف الموضوع، فهذه النسبة تصح لكل منهما إذا لاحظنا المادة.
قال الماتن: ومن خلال هذا العرض اللغوي، يعني بوجود نظرتين إحداهما إلى هيئة الفعل، والأخرى إلى المادة، يظهر أن التطابق بين الوجودين ـ التعهد المحدود والتعهد العام ـ المصحح لكون التالي إمضاءً للأول إنما هو في نتيجة المعاملات، النتيجة التي قلنا هي الأثر، النقل والانتقال، الانبياع، لا في مضامينها الإيقاعية، لأن المضمون الإيقاعي هو الموضوع الذي تحقق في عهد مخصوص، والاختلاف المذكور جارٍ في العناوين المنتزعة من أحد الأمرين، مثلاً لو لاحظنا: فعنوان المزوجة منتزع من التزويج الذي هو مصدر (زوجت) المتعدي، والذي هو فعل القائم بالعقد، المرأة هذه هند دون الشارع، لكن العنوان الأثر وعنوان الزوج أو الزوجة منتزعان من نتيجة التزويج، فمتى يصبح هذا زوج؟ ومتى تصبح هي زوجة؟ إذا كان هناك مال وكان ولي الأمر قد رضي وكان الزوج كفؤاً وغيرها من الشرائط الخاصة.
قال الماتن: منتزعان من نتيجة التزويج التي لها وجود إنشائي ادعائي تابع للعقد، ووجود اعتباري تابع للإمضاء.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

